
CTOC/COP/2006/3  الأمـم المتحـدة  

Distr.: General 
9 August 2006 
Arabic 
Original: English 

 مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 ةالمنظمة عبر الوطني

 

––––––––––––––––– 
 * CTOC/COP/2006/1. 

 
070906    V.06-56276 (A) 
*0656276* 

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٨-٩فيينا، 
* من جدول الأعمال المؤقت٤ و٣ و٢البنود 

 

استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
 المنظمة عبر الوطنية

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار استعراض تنفيذ 
تفاقية  المكمّل لابالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،

 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين استعراض تنفيذ 

 ، المكمّل لاتفاقية عن طريق البر والبحر والجو
   الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بر الوطنية، تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع  
وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء 

والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر 
 توضيح : ، وبرنامج عمل مؤتمر الأطراف بهذا الشأنوالبحر والجو

   بشأن عدم الامتثال خلال فترة الإبلاغ الأولى من الدول الأطراف
   تحليلي مقدّم من الأمانةتقرير   
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   الولاية المسندة لمؤتمر الأطراف       -أولا  
، في  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية      اتفـق مؤتمـر الأطـراف في اتفاقية          -١

، عـلى اتــباع  ٢٠٠٤يولـيه  / تمـوز ٨يونـيه إلى  / حزيـران ٢٨مـن  دورتـه الأولى المعقـودة في فييـنا    
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة    ـج قـائم عـلى المعـرفة في المضي قدما في استعراض تنفيذ اتفاقية                

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار وكذلك  ") اتفاقـية الجـريمة المنظمة     ("المـنظمة عـبر الوطنـية     
وبـــروتوكول ") بـــروتوكول الاتجـــار بالأشـــخاص ("الأطفـــالبالأشـــخاص، وبخاصـــة النســـاء و

، المكملين ")بروتوكول المهاجرين ("مكافحـة ريـب المهاجـرين عـن طـريق الـبر والـبحر والجو         
ــية الأم ــن الصــكوك        . للاتفاق ــررات بشــأن كــل صــك م ــر مق ــتمد المؤتم ــذا الســياق، اع وفي ه

ـالات التي سينظر فيها على وجه  وأقـر بـرنامج عملـه محـددا ا        ) ١/٦ و ١/٥ و ١/٢المقـررات   (
 :الأولوية، ومنها

 المواءمة الأساسية بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية والبروتوكولين؛ )أ( 

ــك        )ب(  ــيذ تل ــتجريم والصــعوبات المصــادفة في تنف ــتعلقة بال دراســة التشــريعات الم
 التشريعات؛

ية مــن أجــل تذلــيل الصــعوبات تعزيــز الــتعاون الــدولي وتطويــر المســاعدة التقنــ )ج( 
 .المستبانة في تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين

وفي القـرارات نفسـها، طلـب مؤتمر الأطراف إلى الأمانة أن تجمع معلومات عن تنفيذ                 -٢
وطُلب . الاتفاقـية والـبروتوكولين مـن الـدول الأطراف في تلك الصكوك والدول الموقّعة عليها              

م لذلـك الغرض الاستبيانات التي صِيغت وفق برنامج عمل المؤتمر           أيضـا إلى الأمانـة أن تسـتخد       
وطلـب المؤتمـر أيضـا إلى الدول الأطراف أن تسارع بالرد    . وحظيـت بموافقـته في دورتـه الأولى     

 . على الاستبيانات التي عممتها الأمانة، ودعا الدول الموقّعة إلى توفير المعلومات المطلوبة

الدول الأطراف  (اردة في الوقت المناسب من الدول الأعضاء        وقـد جسدت الردود الو     -٣
) في الاتفاقـية والبروتوكولين والدول الموقّعة عليها وبعض الدول غير الموقعة على البروتوكولين            

 )١(.في الـتقارير التحليلـية الـتي أعدا الأمانة وقدمتها إلى المؤتمر في دورته الثانية لكي ينظر فيها                 
تلـك الـردود عن مسائل تتعلق بعدم الامتثال لمقتضيات إلزامية معينة واردة في              وأفـيد في بعـض      

 .الاتفاقية والبروتوكولين

وفي دورتـه الثانـية، أحـاط مؤتمـر الأطـراف عـلما بالـتقارير التحليلـية ولاحـظ بقلق أن                      -٤
 المؤتمر،  حثّو. عـددا مـن الـدول الأطـراف لم تمتثل لالتزاماا بمقتضى الاتفاقية والبروتوكولين             
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ــرره  ــتخذ      ٢/١في مق ــية أن ت ــتزاماا بمقتضــى الاتفاق ــثل بعــد لال ــتي لم تمت ــدول الأطــراف ال ، ال
خطـوات لفعـل ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن تقدم إلى الأمانة معلومات عن تلك الخطوات                 

 .لكي تعرضها على المؤتمر في دورته الثالثة

 لأطــراف الــتي لم تمتــثل لمقتضــيات المــادة، حــثّ المؤتمــر أيضــا الــدول ا٢/٢وفي مقــرره  -٥
ــادة  ٨، والفقــرة ١٥ و٦ و٥، وخصوصــا الفقــرات  ١٦ ــية عــلى اتخــاذ   ١٨ مــن الم  مــن الاتفاق

 .الخطوات اللازمة لذلك في أقرب وقت ممكن

وطلـب المؤتمـر أيضا إلى الأمانة أن تلتمس إيضاحات من الدول الأطراف التي ذكرت                -٦
 مــن الاتفاقــية، وخصوصــا بــأن  ١٦لإلزامــية الــواردة في المــادة أــا ليســت ممتــثلة للمقتضــيات ا 

تطلــب مــزيدا مــن المعلومــات مــن الــدول الأطــراف الــتي أبلغــت أــا لا تقــوم بتســليم اــرمين   
اســتنادا إلى معــاهدة أو اســتنادا إلى قانوــا الداخــلي، ومــن الــدول الأطــراف الــتي أبلغــت أــا    

 .يتعلق بمسائل جبائيةترفض تسليم ارمين بدعوى أن الجرم 

وفي المقـرر نفسـه، طلـب المؤتمـر إلى الأمانـة أن تلتمس إيضاحات من الدول الأطراف                   -٧
 مــن الاتفاقــية، ولا ١٨الــتي أبلغــت أــا ليســت ممتــثلة للمقتضــيات الإلزامــية الــواردة في المــادة  
 .يةسيما بشأن رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بدعوى السرية المصرف

الــدول الأطــراف الــتي لم تمتــثل بعــد  ، حــثّ مؤتمــر الأطــراف ٢/٤ و٢/٣وفي مقــرريه  -٨
بالـتزاماا بمقتضـى بـروتوكول الاتجـار بالأشـخاص وبروتوكول المهاجرين، تباعا، أن تصحح         
ذلـك الوضـع في أقـرب وقـت ممكـن وأن تقـدم إلى الأمانـة معلومـات عـن الـتدابير المتخذة لهذا                      

 .تعرضها على المؤتمر في دورته الثالثةالغرض لكي 
  

  عملية الإبلاغ -ثانيا 
  مقدّمة    -ألف  

 دولة  ٣١امتـثالا للمقررات المذكورة آنفا، بعثت الأمانة برسائل فردية إلى ما مجموعه              -٩
ــأن          ــيد ب ــنة أُف ــيها توضــيحات بشــأن مســائل معي ــتمس ف ــبروتوكولين تل ــية وال ــرفا في الاتفاق ط

رسـات الوطنـية المـتعلقة ـا لا تـتوافق مـع مقتضـيات تلك الصكوك، أو لا                   التشـريعات أو المما   
أذربيجان والأرجنتين وإستونيا   : وقـد أرسـلت تلـك الرسـائل إلى الـدول التالـية            . تفـي ـا تمامـا     

وإكـوادور والـبرازيل والـبرتغال وبلغاريـا وبـيرو وبـيلاروس وتركـيا وتونس وجامايكا والجزائر               
 أفريقـــيا ورومانـــيا والســـلفادور وشـــيلي وفرنســـا والفلـــبين      وجمهوريـــة مولدوفـــا وجـــنوب  

ــيجيريا       ــيا ون ــيانمار وناميب ــيا ومصــر والمغــرب والمكســيك وموريشــيوس وم وكوســتاريكا ولاتف
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 الدول الأطراف المذكورة أعلاه     )٢(ودعت الأمانة، في تعميم إعلامي،    . ونيوزيلـندا وهـندوراس   
لـيها أن تفعـل ذلك في أقرب وقت ممكن على ألا           الـتي لم تـرد عـلى الرسـائل الفـردية الموجهـة إ             

، كانـت الأمانة قد تلقّت      ٢٠٠٦يولـيه   / تمـوز  ٢٤وفي  . ٢٠٠٦يولـيه   / تمـوز  ١٠يـتجاوز ذلـك     
أذربـيجان والأرجنـتين وإسـتونيا والـبرتغال وبلغاريا وتركيا والجزائر           : ردودا مـن الـدول التالـية      

 .ورومانيا والسلفادور ولاتفيا

 أدناه تفاصيل للاتصالات مع جميع الدول المذكورة أعلاه         ٥١-١١وتـرد في الفقرات      -١٠
الـتي أبلغـت عـن وجـود ثغـرات تشـريعية أو ممارسـات وطنـية تـتعارض مـع مقتضيات معينة في              

كمـا يـرد فـيها عـرض عـام للمسـائل الـتي طلبـت الأمانة توضيحات                  . الاتفاقـية والـبروتوكولين   
وقــد . للــردود الــواردة مــن الــبلدان ايــبة بشــأا مــن كــلّ دولــة متلقــية عــلى حــدة، وكذلــك  

صـنـفت المعلومـات بحسـب الصـك، كمـا صـنـفت الـبلدان بـناء عـلى ذلـك، تبعا لما إذا كانت                        
الـنواقص أو الـثغرات تـتعلّق بأحكام الاتفاقية أو بروتوكول الاتجار بالأشخاص أو بروتوكول              

 .المهاجرين أو البروتوكولين معا
  

   الدول المبلّغة عن عدم الامتثال لمقتضيات معينة في الاتفاقيةالاتصالات مع -باء 
ذكـرت حكومـة مـيانمار، في ردهـا عـلى الاسـتبيان المـتعلق بتنفـيذ الاتفاقـية، أن تسليم                     -١١

ــة بالمــثل       ــانون أو معــاهدة أو اتفــاق آخــر بــل عــلى أســاس المعامل اــرمين لا يمــنح بمقتضــى ق
وذكرت أيضا أن إطارها القانوني الداخلي لا       . رات ثنائية وبشـروط يـتفق عليها بواسطة مشاو      

وقد أرسلت الأمانة مذكرة  . يسـمح بتسـليم اـرمين إذا كانـت الجـرائم تـتعلّق بمسـائل جبائـية                
 تلـتمس فـيها توضيحات ومعلومات إضافية عن حالة   ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥شـفوية مؤرخـة    

الاتفاقـية، وعـن أي خطـوات معـتزمة لجعل           مـن    ١٦امتـثال مـيانمار للأحكـام الإلزامـية لـلمادة           
ولـدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة ميانمار  . نظـام مـيانمار القـانوني ممتـثلا لـتلك الأحكـام        

 .قد ردت على مذكرة الأمانة

وفي ردهـا على الاستبيان المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، ذكرت حكومة هندوراس أن تسليم              -١٢
 كـلّ الأحوال، وأجابت بالنفي على جميع الأسئلة المتعلقة بتسليم           اـرمين غـير مسـموح بـه في        

وقد . اـرمين، بمـا فيها السؤال عما إذا كان التسليم ممكنا في الجرائم التي تتعلّق بمسائل جبائية             
ــة مذكــرة شــفوية مؤرخــة     ــارس / آذار١٥أرســلت الأمان ــيها توضــيحات   ٢٠٠٦م ــتمس ف  تل

 مــن الاتفاقــية، ١٦ هــندوراس للأحكـام الإلزامــية لـلمادة   ومعلومـات إضــافية عـن حالــة امتـثال   
ولــدى إعــداد هــذا . وعــن أي خطــوات معــتزمة لجعــل نظامهــا القــانوني ممتــثلا لــتلك الأحكــام 

 .التقرير،لم تكن حكومة هندوراس قد ردت على مذكرة الأمانة
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ين والمغرب  وفي ردهـا عـلى الاسـتبيان المـتعلق بتنفـيذ الاتفاقية، ذكرت حكومات الفلب               -١٣
أن أُطــرها القانونــية الداخلــية لا تســمح بتســليم اــرمين إذا كانــت الجــرائم تــتعلق    ونيوزيلــندا

 ١٥مؤرخـة  (وقـد أرسـلت الأمانـة إلى كـلّ مـن تلـك الـبلدان مذكـرة شـفوية          . بمسـائل جبائـية  
ــثالها لــلحكم    ٢٠٠٦مــارس /آذار ــة امت  تلــتمس فــيها توضــيحات ومعلومــات إضــافية عــن حال

 مـن الاتفاقـية، وعـن أي خطـوات معتزمة لجعل            ١٦ مـن المـادة      ١٥ي الـوارد في الفقـرة       الإلـزام 
ولدى إعداد هذا التقرير،لم    . نظمهـا القانونية ممتثلة لذلك الحكم الأساسي من أحكام الاتفاقية         

 .تكن حكومات الفلبين والمغرب ونيوزيلندا قد ردت على مذكرة الأمانة

 المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، أفادت حكومات بيلاروس والجزائر        وفي ردهـا عـلى الاستبيان      -١٤
ــرفض المســاعدة       والســلفادور ــية ســببا ل ــية الداخل ــأن الســرية المصــرفية تمــثل في أطــرها القانون ب

 ١٥وقـد أرسـلت الأمانـة إلى كـلّ مـن هـذه الـبلدان مذكرة شفوية مؤرخة                   . القانونـية المتـبادلة   
ــثالها لــلحكم    تلــتمس فــيها توضــيحا ٢٠٠٦مــارس /آذار ــة امت ت ومعلومــات إضــافية عــن حال

 مـن الاتفاقـية، وعـن أي خطـوات معتزمة لجعل            ١٨ مـن المـادة      ١٨الإلـزامي الـوارد في الفقـرة        
ولدى إعداد هذا التقرير،لم    . نظمهـا القانونية ممتثلة لذلك الحكم الأساسي من أحكام الاتفاقية         

 .تكن حكومة بيلاروس قد ردت على مذكرة الأمانة

، أفــادت حكومــة الجزائــر بأــا قامــت، في  ٢٠٠٦يولــيه / تمــوز١٩وفي ردهــا المــؤرخ  -١٥
ــثال      ــية لضــمان الامت ــتعزيز التشــريعات الوطن ــنظام العدالــة، ب إطــار جهــود الإصــلاح الشــامل ل

وقد . لأحكـام المعـاهدات الدولـية الـتي تشـكّل الجزائـر طـرفا فيها، ومنها اتفاقية الجريمة المنظّمة        
 قانون بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،         ٢٠٠٥فبراير  / شـباط  ٦  اعـتمد في  

ــادة   ــنص في الم ــاه وحــدة        ٢٢ي ــية والمصــرفية تج ــتذرع بالســرية المهن ــه لا يمكــن ال ــلى أن ــنه ع  م
 من ذلك القانون تمكّن هذه الوحدة من        ٢٥وأفـادت الجزائـر بـأن المـادة         . الاسـتخبارات المالـية   

لـبلدان الأجنبـية ذات المهـام المماثلـة، رهنا بمبدأ المعاملة بالمثل، بمعلومات عن               أن تـزود أجهـزة ا     
 من ٢٦وتنص المادة . العملـيات الـتي ـدف فـيما يـبدو إلى غسـل الأمـوال أو تمويـل الإرهـاب              

ــية      ــتعاون وتــبادل المعلومــات وفقــا لأحكــام الاتفاقــيات الدول القــانون نفســه عــلى أن يجــري ال
ومن . لداخـلي ذات الصـلة بحماية الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية          ولأحكـام القـانون ا    

ــرة       ــثلة لحكــم الفق ــية أصــبحت ممت ــر أن التشــريعات الداخل ــادة  ٨ثم، رأت الجزائ ــن الم . ١٨ م
وشـددت أيضـا عـلى أنـه لا يمكـن الـتذرع بالسـرية المصـرفية تجاه السلطات المعنية بالتحقيقات             

كمــا رأت . مــر بإلغــاء تلــك الســرية في إطــار الإجــراءات القضــائية القضــائية الــتي يمكــنها أن تأ
الجزائـر أنـه لـيس هـناك مـا يحـول دون إلغـاء السرية المصرفية في إطار الاتفاقات الثنائية الخاصة                      

 .بتبادل المساعدة القانونية
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، أوردت حكومة السلفادور اقتباسا من      ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ١٣وفي ردهـا المـؤرخ       -١٦
 جـاء فـيه أن السـرية المصـرفية لا يجـوز أن تشكّل عائقا      ، مـن قانوـا المصـرفي    ٢٣٢دة  نـص المـا   

وأكّدت أنه لا يمكن التذرع     . أمـام إقامة الدليل على جرم أو أمام مصادرة العائدات الإجرامية          
بالسـرية المصـرفية تجـاه السـلطات المعنـية بالتحقـيقات القضـائية التي تحكمها المصلحة العامة في                   

وجـاء في خـتام رد السلفادور أن المساعدة القانونية المتبادلة تفهم           . اف دلـيل عـلى الجـرم      اكتش ـ
عـلى أـا آلـية للتحقـيق في الجـرائم ولضـمان تنفـيذ عقوبـات مفروضـة في الخارج، ومن ثم فلا                  

 .يجوز التذرع بالسرية المصرفية لرفض التعاون
  

تثال لمقتضيات معينة في بروتوكول الاتصالات مع الدول المبلّغة عن عدم الام -جيم 
  الاتّجار بالأشخاص

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، ذكــرت      -١٧ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
في تشريعها الداخلي لا    " الاتجار بالأشخاص "حكومـة الـبرتغال، ضـمن جملة أمور، أن تعريف           

ــئك الأشــخاص؛ وأن الغــرض الأس    ــيد أول ــنص عــلى فعــل تجن اســي مــن الاتجــار بالأشــخاص   ي
يقتصــر، وفقــا لذلــك التشــريع، عــلى اســتغلال بغــاء الآخــرين أو غــيره مــن أشــكال الاســتغلال  

من المادة ) أ(الجنسـي، ولا يشـمل الأفعـال غـير المشـروعة الأخـرى المذكورة في الفقرة الفرعية        
 ســن الثامــنة  مــن الــبروتوكول؛ وأنــه عــلى الــرغم مــن أن القــاعدة العامــة تعتــبر مــن هــم دون٣

 سنة عندما يتعلّق الأمر ١٦عشـرة قُصـرا مـن مـنظور الضـحايا فأن هذه العتبة السنية تنـزل إلى                
 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠وقد أرسلت الأمانة في     . بقضـايا الاتجـار بالقصـر واسـتغلالهم في البغاء         

البلد مذكـرة شـفوية تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضافية عما أحرزته تشريعات ذلك                  
مــن تقــدم فــيما يــتعلّق بتنفــيذ الــبروتوكول، وعــن أي خطــوات معــتزمة لجعــل الــنظام القــانوني   

 ٣من المادة   ) د(و) أ(الداخـلي يمتـثل تمامـا للمقتضـيات المنصـوص علـيها في الفقرتين الفرعيتين                
 .من البروتوكول

مانـة بأن   الأ ، أبلغـت حكومـة الـبرتغال      ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١وفي رسـالتها المؤرخـة       -١٨
فــرقة العمــل الــتي أُنشــئت داخــل وزارة العــدل لكــي تــراجع قانوــا الداخــلي الخــاص بالمســائل  
الجنائــية اقترحــت صــياغة جديــدة بشــأن الجــرائم المرتكــبة ضــد الحــرية الجنســية وتقريــر المصــير   

وفي هـذا السياق، ذكر أن الحكم المقترح بشأن الاتجار بالأشخاص هو أوسع نطاقا،              . الجنسـي 
. ذ يشـمل الاتجـار لأغـراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل ونزع الأعضاء الجسدية              إ

كما . وأصـبح ذلـك الـنطاق الموسـع للغـرض الاستغلالي يسري أيضا على جرم الاتجار بالقصر                
يشـمل الحكـم المقـترح أفعـال تجنـيد الأشـخاص ونقـلهم وتنقيـلهم وإيوائهم واستقبالهم حسب                   
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وأبـرزت الـبرتغال أيضا ما يوليه المشرع        . في بـروتوكول الاتجـار بالأشـخاص      الـتعريف الـوارد     
 ســنة، وذكــرت أن ١٦ و١٤الوطــني مــن اعتــبار خــاص لضــعف الأشــخاص الــبالغة أعمــارهم  

تلـك العتـبات السـنية تؤخـذ بعـين الاعتـبار في بعـض الأحكـام المتعلّقة بالجرائم الجنسية للدلالة                     
بـيد أن صياغة الحكم المقترح الجديد المتعلّق باستغلال         . رـا عـلى جسـامة تلـك الجـرائم وخطو        
، اتساقا  " سنة ١٦ و ١٤القصر الذين تتراوح أعمارهم بين      "القصـر جنسيا أغفلت الإشارة إلى       

 مـن بـروتوكول الاتجـار بالأشـخاص، التي تعرف الطفل            ٣مـن المـادة     ) د(مـع الفقـرة الفرعـية       
وأخـيرا، أُفـيد أيضا بأن اقتراح تنقيح أحكام قانون          . بأنـه أي شـخص دون سـن الثامـنة عشـرة           

ويتوقع إقرار ذلك . العقوبـات سـوف يعـرض عـلى البرلمان لإخضاعه لمزيد من المناقشة وإقراره     
 .٢٠٠٦التنقيح خلال النصف الثاني من سنة 

ــادت       -١٩ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أف ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
في تشريعها الوطني لا  " الاتجار بالأشخاص "نيوزيلـندا، ضـمن جملة أمور، بأن تعريف         حكومـة   

إعطاء أو تلقي مبالغ "يـنص عـلى فعل تجنيد أولئك الأشخاص ونقلهم وتنقيلهم، ولا يشير إلى          
كوسيلة للاتجار بالأشخاص؛ " مالـية أو مـزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر   

لاســتغلال في جــرم الاتجــار بالأشــخاص لا يشــمل، بحســب التشــريع    وأن الغــرض الأساســي ل
       أو الممارسـات المماثلـة للـرق ٢٠٠٦مارس / آذار١٠وقـد أرسـلت الأمانـة في    . الوطـني، الـرق 

مذكـرة شـفوية تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضافية عما أحرزته تشريعات ذلك البلد                  
ن أي خطــوات معــتزمة لجعــل الــنظام القــانوني  مــن تقــدم فــيما يــتعلّق بتنفــيذ الــبروتوكول، وع ــ

الداخــلي ممتــثلا تمامــا للمقتضــيات المــتعلقة بــتعريف الاتجــار بالأشــخاص، المنصــوص علــيها في    
وإلى حين إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة       .  من البروتوكول  ٣من المادة   ) أ(الفقـرة الفرعـية     

 الدائمـة في فيينا التمست توضيحات       نيوزيلـندا قـد ردت عـلى مذكـرة الأمانـة رغـم أن بعثـتها               
 .لتيسير تقديم رد في الوقت المناسب

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، ذكــرت      -٢٠ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
حكومـة فرنسـا، ضـمن جملـة أمور، أن الغرض الأساسي من الاستغلال في الاتجار بالأشخاص           

مارس / آذار١٠وقـد أرسـلت الأمانة في   . الأعضـاء لا يشـمل، بحسـب تشـريعها الوطـني، نـزع         
 مذكـــرة شـــفوية تلـــتمس فـــيها تقـــديم توضـــيحات ومعلومـــات إضـــافية عمـــا أحـــرزته ٢٠٠٦

تشـريعات ذلـك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ البروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل      
مــن ) أ( في الفقــرة الفرعــية الــنظام القــانوني الداخــلي ممتــثلا تمامــا للمقتضــيات المنصــوص علــيها

ولــدى إعــداد هــذا الــتقرير،لم تكــن حكومــة فرنســا قــد ردت عــلى .  مــن الــبروتوكول٣المــادة 
 .مذكرة الأمانة
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ــادت       -٢١ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أف ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
 الاتجار بالأشخاص حكومـة تركـيا، ضـمن جملة أمور، بأن الغرض الأساسي من الاستغلال في     

ــتعباد     ــني، الاس ــريعها الوط ــة في   . لا يشــمل، بحســب تش ــد أرســلت الأمان ــارس / آذار١٠وق م
 مذكــرة شــفوية تلــتمس فــيها توضــيحات ومعلومــات إضــافية عمــا أحــرزته تشــريعات  ٢٠٠٦

ذلـك الـبلد مـن تقـدم فـيما يـتعلّق بتنفـيذ الـبروتوكول، وعـن أي خطوات معتزمة لجعل النظام                       
 ٣من المادة   ) أ( الداخـلي ممتـثلا تمامـا للمقتضـيات المنصـوص علـيها في الفقـرة الفرعية                  القـانوني 

 .من البروتوكول

ــأن   ٢٠٠٦مــارس / آذار٢١وفي رســالتها المؤرخــة   -٢٢ ــة ب ، أبلغــت حكومــة تركــيا الأمان
ها لكن" الاستعباد" مـن قـانون العقوبـات الوطـني لا تتضمن تعبيرا محددا مقابلا لتعبير       ٨٠المـادة   

" الاســتعباد"و " الــرق أو الممارســات المماثلــة للــرق   "و " الســخرة أو الخدمــة قســرا  "تتــناول 
وأُوضــح أيضــا أن الحكــم مصــوغ بحيــث يتحاشــى الازدواج الــذي قــد . كأغــراض للاســتغلال

 .ينشأ من تفسيره اللغوي، وأنه يشمل بالفعل الاستعباد كقصد جنائي

ــتعل   -٢٣ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أجابــت   وفي ردهــا عــلى الاســتبيان الم ق بتنفــيذ ب
حكومــة أذربــيجان بالــنفي عــلى الســؤال الخــاص بمــا إذا كــان تشــريعها الداخــلي يجــرم الاتجــار  
بالأشـخاص، كمـا ذكـرت أنـه يجـري النظر في مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص يعدل                  

مذكرة شفوية تلتمس فيها     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٠وقـد أرسـلت الأمانـة في        . التشـريع الحـالي   
توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشـريعات ذلـك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ           
الـبروتوكول، وعـن أي خطـوات معتزمة لجعل النظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما للمقتضيات               

 .المنصوص عليها في البروتوكول

المذكــرة الشــفوية المشــار إلــيها أعــلاه، لكــنها ولم تــرد حكومــة أذربــيجان رسمــيا عــلى  -٢٤
قدمـت معلومـات موجـزة عـن تشـريعها الداخـلي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدى ردها على         

ــية لمؤتمــر الأطــراف   ــترة الإبــلاغ الثان ــيجان إلى  . اســتبيانات ف وفي ذلــك الســياق، أشــارت أذرب
 خطـة عمل وطنية ذات صلة       ، وكذلـك إلى   "قمـع الاتجـار بالأشـخاص     "القـانون الوطـني بشـأن       

وأُشـير أيضـا إلى الـتعديلات الـتي أُدخلت على أحكام     . ٢٠٠٤أُقـرت بمرسـوم رئاسـي في عـام        
المعلومــات عــن ضــحايا الاتجــار "و " الســخرة"و " الاتجــار بالأشــخاص"تشــريعية محــددة بشــأن 

ــية اعــتمدها مجلــس    ". بالأشــخاص ــة صــكوك قانون ــيجان ثلاث  وإضــافة إلى ذلــك، ذكــرت أذرب
 .الوزراء، تعالج مسائل تتعلق بمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
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ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، ذكــرت      -٢٥ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
الــوارد في تشــريعها الداخــلي لا يتضــمن " الاتجــار بالأشــخاص"أن تعــريف  حكومــة بــيلاروس

ه سيطرة على شخص ـلـية أو مـزايا لنـيل موافقـة شخص ل    إعطـاء أو تلقـي مـبالغ ما     "إشـارة إلى    
 مذكرة  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠وقـد أرسـلت الأمانة في       . كوسـيلة للاتجـار بالأشـخاص     " آخـر 

شـفوية تلـتمس فـيها توضيحات ومعلومات إضافية عما أحرزته تشريعات ذلك البلد من تقدم     
ل النظام القانوني الداخلي ممتثلا     فـيما يـتعلّق بتنفـيذ البروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجع           

) أ(تمامـا للمقتضـيات المـتعلقة بـتعريف الاتجـار بالأشـخاص المنصـوص علـيها في الفقرة الفرعية                    
ولـدى إعـداد هـذا الـتقرير،لم تكن حكومة بيلاروس قد ردت             .  مـن الـبروتوكول    ٣مـن المـادة     

 .على مذكرة الأمانة

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أجابــت   وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنف ــ  -٢٦ يذ ب
حكومــة الــبرازيل بالــنفي عــلى الســؤال الخــاص بمــا إذا كــان تشــريعها الداخــلي يعتــبر الاتجــار     

وقدمـت الحكومـة أيضـا لمحة    . بالأشـخاص فعـلا إجرامـيا وفـق الـتعريف الـوارد في الـبروتوكول        
لــتي تشــمل عناصــر مخــتلفة مــن  عامــة عــن القوانــين الداخلــية الــتي تجــرم الأفعــال ذات الصــلة وا 

كمــا أفــادت بــأن التشــريع الداخــلي يحــدد عتــبة ســنية لاعتــبار    . تعــريف الاتجــار بالأشــخاص 
أما الأشخاص . هـي أدنى مـن تلـك الـتي يـنص علـيها الـبروتوكول            )  سـنة  ١٢(الشـخص طفـلا     

نوا  ســنة فيعتــبرون مــراهقين، دون توضــيح مــا إذا كــا  ١٨ و١٢الذيــن تــتراوح أعمــارهم بــين  
ــة الموفّــرة للأطفــال   ــة في  . يتمــتعون بــنفس الحماي  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وقــد أرســلت الأمان

مذكـرة شـفوية تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضافية عما أحرزته تشريعات ذلك البلد                  
مــن تقــدم فــيما يــتعلّق بتنفــيذ الــبروتوكول، وعــن أي خطــوات معــتزمة لجعــل الــنظام القــانوني   

 ٣من المادة   ) د(و) أ(امـا للمقتضـيات المنصـوص عليها في الفقرتين الفرعيتين           الداخـلي ممتـثلا تم    
ولـدى إعـداد هـذا الـتقرير،لم تكـن حكومـة الـبرازيل قـد ردت على مذكرة              . مـن الـبروتوكول   

 .الأمانة

ــادت       -٢٧ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أف ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
 أمور، بأن الغرض الأساسي من الاتجار بالأشخاص يقتصر، وفق          حكومـة شـيلي، ضـمن جملـة       

تشـريعها الداخـلي، عـلى اسـتغلال بغـاء الآخـرين أو غـيره مـن أشكال الاستغلال الجنسي ولا                     
ــرة الفرعــية       ــادة  ) أ(يشــمل الأعمــال غــير المشــروعة الأخــرى المذكــورة في الفق  مــن ٣مــن الم

 مذكــرة شــفوية تلــتمس فــيها  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وقــد أرســلت الأمانــة في  . الــبروتوكول
توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشـريعات ذلـك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ           
الـبروتوكول، وعـن أي خطـوات معتزمة لجعل النظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما للمقتضيات               
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ــية     ــرة الفرع ــيها في الفق ــادة  ) أ(المنصــوص عل ــن الم ــبروت ٣م ــن ال ــذا   . وكول م ــداد ه ــدى إع ول
 .التقرير،لم تكن حكومة شيلي قد ردت على مذكرة الأمانة

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، ذكــرت       -٢٨ ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
في تشريعها الداخلي لا    " الاتجار بالأشخاص "حكومـة إكـوادور، ضـمن جملة أمور، أن تعريف           

 ٣من المادة   ) أ(كوسـيلة لارتكـاب الجـرم، وفقـا للفقرة الفرعية           يتضـمن إشـارة إلى الاخـتطاف        
ــبروتوكول؛ وأن الغــرض الأساســي مــن الاتجــار بالأشــخاص لا يشــمل، وفــق تشــريعها       مــن ال
الداخـلي، الاسـتعباد ونزع الأعضاء؛ وأن ذلك التشريع يأخذ في الاعتبار موافقة ضحية الاتجار               

) أ( الاتجار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية        بالأشـخاص حتى وإن استخدمت في ذلك وسائل       
وفي ذلـك السـياق، ذُكـر أن أحد أحكام قانون العقوبات ينص             .  مـن الـبروتوكول    ٣مـن المـادة     

عــلى وجــود ظــروف مشــددة للعقوبــة إذا ســلبت الضــحية قدرــا عــلى الموافقــة؛ وأن التشــريع   
 هي أدنى من تلك التي ينص عليها      ) سنة ١٢(الداخـلي يحـدد عتـبة سنية لاعتبار الشخص طفلا           

ــبروتوكول ــة في  . ال ــيها   ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وقــد أرســلت الأمان  مذكــرة شــفوية تلــتمس ف
توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشـريعات ذلـك الـبلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ                     

تماما للمقتضيات  الـبروتوكول، وعـن أي خطـوات معـتزمة لجعـل النظام القانوني الداخلي ممتثلا                
ولــدى .  مــن الــبروتوكول٣مــن المــادة ) د(و) ب(و) أ(المنصــوص علــيها في الفقــرات الفرعــية  

 .إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة إكوادور قد ردت على مذكرة الأمانة

ــادت       -٢٩ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أف ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
ريع الداخـلي يأخذ في الاعتبار موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص حتى         حكومـة مصـر بـأن التش ـ      

ــادة  ) أ(وإن اســتخدمت في ذلــك وســائل الاتجــار المذكــورة في الفقــرة الفرعــية       مــن ٣مــن الم
الـبروتوكول، وبـأن العقوبـات ذات الصـلة التي تنص عليها القوانين الوطنية تكون أشد صرامة                 

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠وقد أرسلت الأمانة في     . قـة الضحية  في الحـالات الـتي تنـتفي فـيها مواف         
مذكـرة شـفوية تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضافية عما أحرزته تشريعات ذلك البلد                  
مــن تقــدم فــيما يــتعلّق بتنفــيذ الــبروتوكول، وعــن أي خطــوات معــتزمة لجعــل الــنظام القــانوني   

وكول، بما فيها المقتضيات المنصوص عليها في     الداخـلي ممتـثلا تمامـا للمقتضـيات المبينة في البروت          
ولـدى إعـداد هـذا الـتقرير،لم تكن حكومة مصر قد ردت            . ٣مـن المـادة     ) ب(الفقـرة الفرعـية     

 .على مذكرة الأمانة

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أجابــت      -٣٠ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
ــنفي عــلى الســؤال الخــاص     ــبر الاتجــار    حكومــة إســتونيا بال بمــا إذا كــان التشــريع الداخــلي يعت

ــبروتوكول     ــوارد في ال ــتعريف ال ــيا وفــق ال ــانون  . بالأشــخاص فعــلا اجرام وذكــرت أيضــا أن ق
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التجنيد والنقل  (العقوبـات يجـرم أفعـالا منفردة شتى كثيرة تتعلّق بمختلف مراحل عملية الاتجار               
 مذكرة شفوية ٢٠٠٦مارس / آذار١٠وقد أرسلت الأمانة في  ). والاسـتغلال وغسـل الأمـوال     

تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشريعات ذلك البلد من تقدم فيما                    
يـتعلّق بتنفـيذ الـبروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل النظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما               

 من  ٥ من المادة    ١ الفقرة    وفي ٣من المادة   ) أ(للمقتضـيات المنصـوص علـيها في الفقـرة الفرعية           
 ).تجريم الاتجار بالأشخاص باعتباره يجمع بين عناصره المكونة الثلاثة(البروتوكول 

، أشـارت حكومـة إستونيا إلى المبادرات        ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٠وفي رسـالتها المؤرخـة       -٣١
 المقرر أن   وذُكـر في ذلـك السياق أنه من       . التشـريعية والمؤسسـية المـتخذة لكـبح الاتجـار بالبشـر           

 مراجعة ثانية للتعديلات المزمع إدخالها على قانون ٢٠٠٦مـايو  /يجـري الـبرلمان الوطـني في أيـار     
العقوبـات الوطـني وـدف تشـديد العقوبات المفروضة على تحريض القصر على مزاولة البغاء،                

ديلات وأُفـيد أيضـا بـأن المشـرع أعـد تع         . بمـا في ذلـك فـرض عقوبـات مالـية في تلـك الحـالات               
والغرض من ذلك هو    .  بشأن الاسترقاق  ١٣٣إضـافية لقـانون العقوبـات من أجل تنقيح المادة           

تحمـيل الأشـخاص الاعتـباريين مسـؤولية الاسـترقاق والـتمكين مـن إضـافة فعـل استغلال عجز                    
الشــخص عــن المقاومــة أو الفهــم وكذلــك اعــتماد الضــحية عــلى الجــاني إلى عنصــري العــنف     

وفيما يتعلّق بالمبادرات المؤسسية، أبرزت إستونيا إقرار خطة عمل         . أصلاوالخـداع الموجوديـن     
، تشــدد عــلى ضـرورة تحديــد معــالم المشــكلة،  ٢٠٠٩-٢٠٠٦لمكافحـة الاتجــار بالبشــر للفـترة   

وإذكـاء الوعـي، وتوطـيد تعـاون الإخصـائيين، وتعزيـز فعالـية الـردود عـلى الجرائم ذات الصلة                     
وأُفيد كذلك بأن وزارة العدل هي      . لضـحايا وإعادة تأهيلهم   بالاتجـار بالأشـخاص، ومسـاندة ا      

الهيـئة المعنـية عـلى المسـتوى العـام بتنسـيق بـرنامج مكافحـة الاتجـار، وهـي مكلّفـة بمهمة إجراء                        
اسـتعراض سـنوي للـتقدم المحـرز وتقـديم تقريـر عـن الأداء إلى الحكومة وكذلك اقتراح ما يلزم                     

 أُبـرم إعـلان مشترك بين وزارتي        ٢٠٠٥أغسـطس   /وفي آب . مـن تعديـلات عـلى خطـة العمـل         
العــدل والداخلــية جــاء فــيه أن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص هــو أحــد اــالات ذات الأولويــة  

 .للعمل الوطني المنسق

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، ذكــرت      -٣٢ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
وأفيد . في الاعتبار موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص     حكومـة لاتفيا أن التشريع الداخلي يأخذ        

 مـن القـانون الجـنائي ترسـي مسـؤولية جنائـية عـن الاتجـار بشخص                  ١٦٥خصوصـا بـأن المـادة       
كمـا أنـه من الضروري إثبات ما إذا كان الشخص           . لاسـتغلاله جنسـيا في بلـد أجـنبي بموافقـته          

ا الظرف يغير أسس المسؤولية الجنائية      المـتجر بـه قـد أبـدى موافقـته عـلى ذلك الاتجار، لأن هذ               
 مذكرة شفوية ٢٠٠٦مارس / آذار١٠وقد أرسلت الأمانة في . ويغـير بالـتالي العقوبـة المنطـبقة     
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تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشريعات ذلك البلد من تقدم فيما                    
م القانوني الداخلي ممتثلا تماما    يـتعلّق بتنفـيذ الـبروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل النظا           

) ب(للمقتضـيات المعنية في البروتوكول، بما فيها المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية              
 .٣من المادة 

، قدمــت حكومــة ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٢٧وفي ردهــا عــلى مذكــرة الأمانــة، المــؤرخ  -٣٣
وأفيد في ذلك الصدد    . وا الجنائي  من قان  ١٦٥لاتفـيا توضـيحات إضـافية بشـأن محتوى المادة           

 اتفاقية لضـمان الامتثال لمقتضيات  ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ١٨بـأن ذلـك الحكـم بـالذات اعـتمد في           
مــرفق قــرار الجمعــية العامــة  (ظــر الاتجــار بالأشــخاص واســتغلال دعــارة الغــيرلح الأمــم المــتحدة

 يقوم، لإشباع غرائز  أي شخص " مـنها، الـتي تجـرم سـلوك          ١، ولا سـيما المـادة       ))٤-د (٣١٧
شــخص آخــر، بتجنــيد أو إغــراء أو تضــليل شــخص ثالــث لأغــراض الدعــارة، حــتى وإن كــان  

 كانون ١٦وأوضحت لاتفيا أيضا أنه اعتمدت في   ". ذلـك بنـيل موافقـة هـذا الشـخص الثالث          
 تــزيد العقوبــة المفروضــة ١٦٥ تعديــلات عــلى الجــزء الأول مــن المــادة  ٢٠٠٤ديســمبر /الأول

 .يل شخص لأغراض الدعارة من أربع إلى ست سنوات سجناعلى تضل

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أجابــت      -٣٤ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
حكومـة موريشـيوس بالـنفي عـلى السـؤال الخـاص بمـا إذا كـان التشـريع الداخـلي يجرم الاتجار                     

 مـن القانون الجنائي  ٢٥٣المـادة  مـن  ) ب) (٢(تجـرم الفقـرة   : "بالأشـخاص، وذكـرت مـا يـلي       
 ألف الاتجار بالأطفال الذي    ٢٦٢وتجرم المادة   . دعـارة الأشـخاص بغـرض إرسالهم إلى الخارج        

يدفـع فـيه أحـد الأشـخاص بالآبـاء إلى التخـلي عـن أطفالهم أو يقوم بدور الوساطة بينهم وبين                  
ــبني الطفــل  ــة في  ". الراغــبين في ت  مذكــرة شــفوية  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وقــد أرســلت الأمان

تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشريعات ذلك البلد من تقدم فيما                    
يـتعلّق بتنفـيذ الـبروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل النظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما               

 موريشيوس وإلى حـين إعـداد هذا التقرير،لم تكن حكومة  . للمقتضـيات المبيـنة في الـبروتوكول      
 .قد ردت على مذكرة الأمانة

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أجابــت      -٣٥ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
حكومــة المكســيك بالــنفي عــلى الســؤال الخــاص بمــا إذا كــان التشــريع الداخــلي يعتــبر الاتجــار   

 أيضــا عــن أحكــام وأبلغــت. بالأشــخاص فعــلا إجرامــيا وفــق الــتعريف الــوارد في الــبروتوكول 
قـانون العقوبـات الـتي تجـرم الأفعـال ذات الصـلة الـتي تشمل مختلف العناصر الواردة في تعريف            

كما أفادت بأن التشريع الداخلي يحدد عتبة سنية لاعتبار الشخص طفلا           . الاتجـار بالأشـخاص   
تراوح أمــا الأشــخاص الذيــن تــ. هــي أدنى مــن تلــك الــتي يــنص علــيها الــبروتوكول)  ســنة١٢(
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 ســنة فيعتــبرون مــراهقين، دون توضــيح مــا إذا كــانوا يتمــتعون بــنفس ١٨ و١٢أعمــارهم بــين 
ــرة للأطفــال  ــة الموفّ ــة في  . الحماي ــد أرســلت الأمان  مذكــرة شــفوية  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وق

تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشريعات ذلك البلد من تقدم فيما                    
بروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل النظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما          يـتعلّق بتنفـيذ ال ـ    

.  مــن الــبروتوكول٣مــن المــادة ) د(و) أ(للمقتضــيات المنصــوص علــيها في الفقــرتين الفرعيــتين 
 .ولدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة المكسيك قد ردت على مذكرة الأمانة

ــا عــلى الاســتبيان الم ــ  -٣٦ ــادت    وفي رده ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أف ــيذ ب تعلق بتنف
حكومــة جمهوريــة مولدوفــا بــأن التشــريع الداخــلي يــأخذ في الاعتــبار موافقــة ضــحية الاتجــار     

من ) أ(بالأشـخاص حـتى وإن اسـتخدمت في ذلـك وسـائل الاتجار المذكورة في الفقرة الفرعية                  
وقـد أرسلت   . أن تلـك المسـألة    ولم تـرد أي توضـيحات أخـرى بش ـ        .  مـن الـبروتوكول    ٣المـادة   

 مذكـرة شـفوية تلتمس فيها توضيحات ومعلومات إضافية   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٠الأمانـة في    
عمـا أحـرزته تشـريعات ذلك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ البروتوكول، وعن أي خطوات                 

ــيه     ــثلا تمامــا للمقتضــيات المنصــوص عل ــنظام القــانوني الداخــلي ممت ا في الفقــرة معــتزمة لجعــل ال
ولـدى إعـداد هـذا الـتقرير،لم تكـن حكومـة جمهورية مولدوفا قد               . ٣مـن المـادة     ) ب(الفرعـية   

 .ردت على مذكرة الأمانة

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، ذكــرت      -٣٧ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
 الداخلي لا ينص    في تشريعها " الاتجار بالأشخاص "حكومـة بيرو، ضمن جملة أمور أن تعريف         

عـلى فعـل إيـواء أو اسـتقبال أولـئك الأشـخاص؛ وأن ذلـك الـتعريف يقتصـر عـلى الإشارة إلى               
ــلطة " ــاءة اســـتخدام السـ ــتغلال الضـــعف"و " إسـ ــار  " اسـ ــائل الاتجـ ــائر وسـ ــارة إلى سـ دون إشـ

 مـــن الـــبروتوكول؛ وأن الغـــرض ٣مـــن المـــادة ) أ(بالأشـــخاص المذكـــورة في الفقـــرة الفرعـــية 
الاســتغلال في الاتجــار بالأشــخاص يقتصــر، بحســب تشــريعها الداخــلي، عــلى     الأساســي مــن  

اسـتغلال بغـاء الآخـرين أو غـيره مـن أشكال الاستغلال الجنسي، وكذلك الرق أو الممارسات               
 من ٣من المادة ) أ(المماثلـة له، دون سـائر الأفعـال غـير المشـروعة المذكـورة في الفقرة الفرعية         

 الداخـلي لا يجـرم تنظـيم أشـخاص آخـرين أو توجيههم لارتكاب               الـبروتوكول؛ وأن تشـريعها    
غـير أنـه ذُكر أن عملية مراجعة قانون العقوبات جارية، ويتوقع أن           . جـرم الاتجـار بالأشـخاص     

ــبار الشــخص طفــلا          ــبة ســنية لاعت ــيها هــذه المســألة؛ وأن التشــريع الداخــلي يحــدد عت ــالج ف  تع
أمــا الأشــخاص الذيــن تــتراوح . يها الــبروتوكولهــي أدنى مــن تلــك الــتي يــنص علــ)  ســنة١٢(

 ســنة فيعتــبرون مــراهقين، دون توضــيح مــا إذا كــانوا يتمــتعون بــنفس ١٨ و١٢أعمــارهم بــين 
ــرة للأطفــال  ــة الموفّ ــة في  . الحماي ــد أرســلت الأمان  مذكــرة شــفوية  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وق
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 البلد من تقدم فيما     تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشريعات ذلك               
يـتعلّق بتنفـيذ الـبروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل النظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما               

.  مــن الــبروتوكول٣مــن المــادة ) د(و) أ(للمقتضــيات المنصــوص علــيها في الفقــرتين الفرعيــتين 
 .ةولدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة بيرو قد ردت على مذكرة الأمان

ــادت       -٣٨ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أف ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
       ية لاعتبار الشخص طفلا       حكومـة رومانـيا بأن تشريعها الداخلي يحدهي )  سنة ١٤(د عتبة سن

  ١٤أمـا الأشـخاص الذين تتراوح أعمارهم بين   . أدنى مـن تلـك الـتي يـنص علـيها الـبروتوكول         
. تـبرون قصـراً، دون توضيح ما إذا كانوا يتمتعون بنفس الحماية الموفّرة للأطفال           سـنة فيع   ١٨و

ــة في    ــد أرســلت الأمان ــارس / آذار١٠وق ــيها توضــيحات    ٢٠٠٦م ــتمس ف ــرة شــفوية تل  مذك
ومعلومـات إضـافية عمـا أحرزته تشريعات ذلك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ البروتوكول،           

 الــنظام القــانوني الداخــلي ممتــثلا تمامــا للمقتضــيات المبيــنة في  وعــن أي خطــوات معــتزمة لجعــل
 .٣من المادة ) د(البروتوكول، بما فيها المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 

ــوز٢٥وفي رســالتها المؤرخــة   -٣٩ ــيه / تم ــا الأخــير  ٢٠٠٦يول ــيا إلى قانو  ، أشــارت رومان
الــذي يرســي الــتزاما بمــراعاة تلــك الحقــوق  بشــأن حمايــة حقــوق الطفــل وتعزيــزها،  ) ٢٠٠٤(

وتعزيــزها وصــوا، وفــق مــا جــاء في الدســتور والتشــريع الداخــلي وكذلــك في اتفاقــية الأمــم    
، الـتي صـدقت عليها رومانيا في       )٤٤/٢٥قـرار الجمعـية العامـة        مـرفق (المـتحدة لحقـوق الطفـل       

لقـانون المذكور أعلاه التي      مـن ا   ٤وفي ذلـك السـياق، أُشـير بالـتحديد إلى المـادة             . ١٩٩٠عـام   
شــخص دون ســن الثامــنة عشــرة لم يكتســب الأهلــية الكاملــة لممارســة  "بأنــه " الطفــل"تعــرف 

وأبلغـت رومانـيا أيضا عن اللوائح المحلية بشأن السن التي يكتسب            ". الحقـوق بمقتضـى القـانون     
استثناء القصر الذين   فـيها الشخص الأهلية الكاملة لممارسة الحقوق، وهي سن الثامنة عشرة، ب           

 عاما فيتمتعون   ١٤أمـا القصـر الذيـن تقـلّ أعمـارهم عـن             . يـتزوجون فيكتسـبون تلـك الأهلـية       
بأهلـية محـدودة لممارسـة الحقوق، كما يتمتعون بالحق في إبرام مستندات قانونية بموافقة مسبقة              

رســاء مســؤولية وقدمــت رومانــيا معلومــات إضــافية بشــأن إ . مــن والديهــم أو أولــياء أمورهــم 
ــية  ــر الجنائ ــن تقــل      . القص ــر الذي ــانون الجــنائي عــلى أن القص ــنص الحكــم ذو الصــلة مــن الق وي
 سـنة يفـترض أـم لا يتمـتعون بالأهلية لمخالفة قانون العقوبات؛ أما القصر               ١٤أعمـارهم عـن     

 إلا إذا تبين     سنة فلا يجوز أن يتحملوا المسؤولية الجنائية       ١٦ و ١٤الذيـن تـتراوح أعمارهم بين       
 عامــا ١٦أــم ارتكــبوا الفعــل الإجــرامي مــن إدراك؛ وأمــا القصــر الذيــن تــزيد أعمــارهم عــلى 

 .فيجوز افتراض تمتعهم بالأهلية لمخالفة قانون العقوبات
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ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أجابــت      -٤٠ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
ــلى الســؤال ا    ــنفي ع ــس بال ــة تون ــار      حكوم ــرم الاتج ــان التشــريع الداخــلي يج ــا إذا ك لخــاص بم

وقد . بالأشـخاص، وذكـرت أيضـا أنـه يجـري الـنظر في اسـتحداث قـانون يجـرم الاتجـار بالبشر                     
 مذكرة شفوية تلتمس فيها توضيحات ومعلومات ٢٠٠٦مارس / آذار ١٠أرسـلت الأمانـة في      

ق بتنفيذ البروتوكول، وعن أي     إضـافية عمـا أحـرزته تشـريعات ذلـك الـبلد مـن تقدم فيما يتعلّ                
. خطـوات معـتزمة لجعـل الـنظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما للمقتضيات المبينة في البروتوكول               

 .ولدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة تونس قد ردت على مذكرة الأمانة

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص،     -٤١  أجابــت وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
حكومــة الأرجنــتين بالــنفي عــلى الســؤال الخــاص بمــا إذا كــان التشــريع الداخــلي يجــرم الاتجــار  

. بالأشـخاص، وذكـرت أن القوانـين الوطنـية جرمـت أفعـالا مـنفردة أخـرى تـتعلّق ذا الاتجار                    
ــة في    ــد أرســلت الأمان ــارس / آذار١٠وق ــيها توضــيحات    ٢٠٠٦م ــتمس ف ــرة شــفوية تل  مذك

 عمـا أحرزته تشريعات ذلك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ البروتوكول،        ومعلومـات إضـافية   
وعـن أي خطـوات معـتزمة لجعـل الـنظام القـانوني الداخـلي ممتـثلا تمامـا للمقتضـيات المنصوص                      

تجريم الاتجار  ( من البروتوكول    ٥ من المادة    ١ والفقرة   ٣من المادة   ) أ(علـيها في الفقـرة الفرعية       
 ).اره يجمع بين عناصره المكونة الثلاثةبالأشخاص باعتب

، أبلغــت حكومــة الأرجنــتين الأمانــة بــأن ٢٠٠٦يولــيه / تمــوز٥وفي رســالتها المؤرخــة  -٤٢
ثلاثــة مشــاريع قوانــين، تــتعلّق جمــيعها بــإدراج جــرم الاتجــار بالأشــخاص في قــانون العقوبــات    

 .لس الشيوخ لكي تنظر فيهاالداخلي، قد قُدمت إلى لجنة العدالة والملاحقة الجنائية بمج
  

 الاتصالات مع الدول المبلّغة عن عدم الامتثال لمقتضيات معيّنة  -دال 
  في بروتوكول المهاجرين

في ردهـا عـلى الاسـتبيان المـتعلق بتنفيذ بروتوكول المهاجرين، ذكرت حكومة جنوب         -٤٣
/  آذار٨أرسلت الأمانة في وقد . أفريقـيا أنـه لم تسـن بعـد تشريعات خاصة لتنفيذ البروتوكول        

 مذكــرة شــفوية تلــتمس فــيها توضــيحات ومعلومــات إضــافية عمــا أحــرزته         ٢٠٠٦مــارس 
تشـريعات ذلـك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ البروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل      

اد هــذا ولــدى إعــد. الــنظام القــانوني الداخــلي ممتــثلا تمامــا للمقتضــيات المبيــنة في الــبروتوكول   
 .التقرير،لم تكن حكومة جنوب أفريقيا قد ردت على مذكرة الأمانة
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وفي ردهـا عـلى الاستبيان المتعلق بتنفيذ بروتوكول المهاجرين، أفادت حكومة نيجيريا              -٤٤
بـأن تشـريعها الداخـلي لا يجـرم ريـب المهاجـرين حسب تعريفه الوارد في البروتوكول، وبأن                   

 ٨وقد أرسلت الأمانة في . النشاط الإجرامي تجرمها قوانين وطنية أخرى العناصـر المكونـة لهذا      
 مذكـرة شـفوية تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضـافية عما أحرزته                 ٢٠٠٦مـارس   /آذار

تشـريعات ذلـك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ البروتوكول، وعن أي خطوات معتزمة لجعل      
ولــدى إعــداد هــذا  . امــا للمقتضــيات المبيــنة في الــبروتوكول الــنظام القــانوني الداخــلي ممتــثلا تم 

 .التقرير،لم تكن حكومة نيجيريا قد ردت على مذكرة الأمانة
  

 الاتصالات مع الدول المبلّغة عن عدم الامتثال لمقتضيات معيّنة في كل  -هاء 
  من بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول المهاجرين

ــت   -٤٥ ــلى الاس ــا ع ــدم     في رده ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، لم تق ــيذ ب ــتعلق بتنف بيان الم
حكومـة بلغاريـا معلومـات عمـا إذا كـان الغـرض الأساسـي للاسـتغلال في الاتجار بالأشخاص                    

          أو الممارسات المماثلة للرق وإضافة إلى ذلك، ذُكر    . يشـمل، بمقتضـى تشريعها الداخلي، الرق
المتمثّل في تنظيم أشخاص آخرين أو توجيههم لارتكاب        أن التشـريع الوطـني لا يجـرم السـلوك           

كما أجابت حكومة بلغاريا بالنفي على السؤال الخاص بما إذا كان           . جـرم الاتجار بالأشخاص   
) أ(التشـريع الوطني يعتبر ريب المهاجرين فعلا إجراميا وفق التعريف الوارد في الفقرة الفرعية               

ــروتوكول المهاجــرين ٣مــن المــادة  ــية لا تجــرم الســلوك   . مــن ب  وذُكــر أيضــا أن القوانــين الوطن
ــيم          ــثّل في تنظ ــيم الوطــني، ولا الســلوك المتم ــير المشــروعة في الإقل ــة غ ــثّل في تيســير الإقام المتم
أشــخاص آخــرين أو توجــيههم لارتكــاب جــرم ريــب المهاجــرين والجــرائم الأخــرى ذات        

ود ظرف مشدد للعقوبة في الجرائم      كمـا أُفـيد أن التشـريع الداخـلي لا يـنص عـلى وج              . الصـلة 
عرض للخطر، أو يرجح أن المنصـوص علـيها في بـروتوكول المهاجـرين فـيما يخـص أي سلوك ي         

. المهاجـرين المهـربين أو يخضـعهم لمعاملـة لا إنسـانية أو مهينة             عـرض لـلخطر، حـياة أو سـلامة          ي
ــة في    ــد أرســلت الأمان ــارس / آذار١٣وق ــتمس   ٢٠٠٦م ــرة شــفوية تل ــيها توضــيحات   مذك ف

ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشـريعات ذلـك الـبلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ بروتوكول                    
الاتجـار بالأشـخاص وبـروتوكول المهاجـرين، وعـن أي خطـوات معـتزمة لجعل النظام القانوني                  

 .الداخلي ممتثلا تماما مع المقتضيات المنصوص عليها في البروتوكولين

، أشـارت حكومـة بلغاريا إلى أن        ٢٠٠٦يولـيه   /رسـل إلى الأمانـة في تمـوز       وفي ردهـا الم    -٤٦
ــات الوطــني يســرد جمــيع أشــكال         ــن قــانون العقوب ــتغلال’الحكــم ذا الصــلة م بصــفتها ‘ الاس

اسـتخداما غـير مشـروع للأشـخاص في أنشـطة جنسـية واستغلالهم في العمل وسلب أعضائهم               
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ه ذلك من ممارسات استرقاقهم أو وضعهم       الجسـدية أو إخضـاعهم بالإكـراه، ومـا يشـتمل علي           
     كما أُوضح أن فعل تنظيم أشخاص آخرين أو توجيههم لارتكاب جرم           . في حالـة مماثلـة للرق

الاتجـار بالأشـخاص يـندرج، بمقتضـى التشـريع الوطـني، ضـمن الحكـم العـام المتعلق بالتحريض                  
 بـتحريض شخص    ومـن ثم، فـإن الشـخص الـذي يقـوم عمـدا            . والمعاونـة عـلى ارتكـاب جـريمة       

آخـر عـلى ارتكـاب جـريمة أو بتيسير ارتكاا يخضع للعقوبة المنصوص عليها للجريمة المرتكبة،                 
كمـا أوردت بلغاريـا اقتباسـا من نص         . عـلى أن تؤخـذ في الاعتـبار طبـيعة المشـاركة ودرجـتها             

رين  مـن قـانون العقوبـات الوطـني لتبـين أن نطاقها أوسع من تعريف ريب المهاج                 ٢٨٠المـادة   
 مــن بــروتوكول المهاجــرين، ويشــمل جمــيع عناصــر ٣مــن المــادة ) أ(الــوارد في الفقــرة الفرعــية 

وذكـرت أيضـا أن الأفعـال المتمـثلة في تيسـير الإقامـة غـير المشروعة في الإقليم                   . ذلـك الـتعريف   
الوطـني وفي تنظـيم أشـخاص آخـرين أو توجـيههم لارتكـاب جـرم ريـب المهاجرين والجرائم                    

ت الصـلة تـندرج ضـمن الحكم العام المتعلق بالتواطؤ الذي يرد في قانون العقوبات                الأخـرى ذا  
 مــن  ٦ مــن المــادة  ٣وفــيما يــتعلّق بالظــروف المشــددة للعقوبــة الــواردة في الفقــرة       . الوطــني

الــبروتوكول، أفــادت بلغاريــا بــأن التشــريع الوطــني يعتــبر تعــريض، أو احــتمال تعــريض حــياة    
وفي . ملـته معاملـة لا إنسـانية أو مهينة واستغلاله أفعالا إجرامية          شـخص وسـلامته لـلخطر ومعا      

حـال ارتكـاب هـذه الجـرائم إلى جانـب ريـب المهاجـرين ينطـبق الحكـم المتعلق بتعدد الجرائم                      
وأخــيرا، أُوضــح بصــورة عامــة أن الدســتور الوطــني يــنص عــلى . وتفــرض أقســى عقوبــة ممكــنة

اهدة دولية مصدق عليها، وأن تكون لأي معاهدة من         تضـمين الـنظام القانوني الداخلي أي مع       
 .هذا القبيل أولوية على أي من معايير التشريع الوطني المتضاربة معها

ــرزت       -٤٧ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أب ــتعلق بتنفــيذ ب وفي ردهــا عــلى الاســتبيان الم
كما ذكرت  . حكومـة جامايكـا عـدم وجود تشريع داخلي يتناول مشكلة الاتجار بالأشخاص            

في ردهـا عـلى الاسـتبيان المـتعلق بتنفـيذ بروتوكول المهاجرين أنه لا وجود لتشريع خاص يعنى                   
بتهريـب المهاجـرين، وأن المسـائل المـتعلّقة بذلـك النشـاط الإجـرامي تتـناولها تشـريعات داخلية                    

 ٢٠٠٦مــارس / آذار١٣وقــد أرســلت الأمانــة في ). قــانون الأجانــب وقــانون الهجــرة(أخــرى 
ذكـرة شـفوية تلتمس فيها توضيحات ومعلومات إضافية عن حالة تشريعات ذلك البلد فيما               م

يـتعلّق بتنفـيذ الـبروتوكولين، وعـن أي خطـوات معـتزمة لجعـل الـنظام القـانوني الداخـلي ممتثلا                      
ولـدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة جامايكا       . تمامـا للمقتضـيات المنصـوص علـيها فـيهما         

 . كرة الأمانةقد ردت على مذ

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أجابــت      -٤٨ وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ ب
ــبر الاتجــار         ــا إذا كــان تشــريعها الداخــلي يعت ــنفي عــلى الســؤال الخــاص بم ــيانمار بال ــة م حكوم
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كما أبلغت عن أحكام معينة . بالأشـخاص فعـلا إجرامـيا وفـق الـتعريف الوارد في البروتوكول            
ــية تعــنى بالجــرائم ذات الصــلة   في ا ــانون   (لقوانــين الداخل ــة وق ــانون الطفول ــانون العقوبــات وق ق

وذكــرت أيضــا أن تشــريعها الداخــلي يحــدد عتــبة ســنية لاعتــبار الشــخص  ). مكافحــة الدعــارة
ــيها الــبروتوكول   )  ســنة١٦(طفــلا  ــا الأشــخاص الذيــن  . هــي أدنى مــن تلــك الــتي يــنص عل أم

، دون توضـيح مـا إذا كـانوا يتمتعون          "شـبابا " سـنة فيعتـبرون      ١٨و ١٦تـتراوح أعمـارهم بـين       
أمـــا في ردهـــا عـــلى الاســـتبيان المـــتعلق تنفـــيذ بـــروتوكول  . بـــنفس الحمايـــة الموفّـــرة للأطفـــال

المهاجــرين، فقــد أجابــت حكومــة مــيانمار بالــنفي عــلى الســؤال الخــاص بمــا إذا كــان تشــريعها   
ــين ريــب المهاجــرين وا    ــرق ب ــة في   . لاتجــار بالأشــخاص الداخــلي يف ــد أرســلت الأمان  ١٣وق

 مذكـرة شـفوية تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضـافية عما أحرزته                 ٢٠٠٦مـارس   /آذار
تشـريعات ذلك البلد من تقدم فيما يتعلّق بتنفيذ البروتوكولين وعن أي خطوات معتزمة لجعل               

ولدى إعداد هذا التقرير،لم تكن     . يهماالـنظام القـانوني الداخلي ممتثلا تماما للمقتضيات المبينة ف         
 .حكومة ميانمار قد ردت على مذكرة الأمانة

ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، قدمــت       -٤٩ ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
حكومــة ناميبــيا معلومــات متضــاربة بشــأن مــا إذا كانــت موافقــة ضــحية الاتجــار بالأشــخاص   

 ٣من المادة   ) أ(تخدم وسـائل الاتجار المذكورة في الفقرة الفرعية         تؤخـذ في الاعتـبار عـندما تس ـ       
وعلى وجه الخصوص، تلقت الأمانة وثيقتين تتضمنان ردودا على الاستبيان          . مـن الـبروتوكول   

وجاء في الوثيقة الأولى، التي لم تبين فيها هوية الموظف ايب أو الهيئة             . ومعلومـات ذات صلة   
ــبة، أن التشــريع ال ــبدو إلى المســألة المذكــورة أعــلاه   اي ــيما ي ــتطرق ف ــيقة . داخــلي لا ي ــا الوث أم

الثانـية، الـتي أرسـلتها إدارة الشـؤون القانونـية بوزارة العدل، فقد جاء فيها ما يفيد بأن موافقة                    
. الضـحية تؤخـذ في الاعتـبار عـندما يسـتخدم الاخـتطاف واسـتغلال الضعف كوسائل للاتجار                 

. يفعــل لكــي تحــدد عــلى وجــه الدقــة كيفــية الحصــول عــلى الموافقــة   وأُوضــح أيضــا أن ذلــك  
وبالمـثل، وردت أيضـا معلومـات متضـاربة في رد حكومـة ناميبـيا عـلى الاستبيان المتعلق بتنفيذ                    
بــروتوكول المهاجــرين، ومــرة أخــرى، تلقــت الأمانــة وثيقــتين لم تبــين أولاهمــا هويــة الموظــف    

وذُكر في  . ثانية فقد أرسلتها إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل       ايـب أو الهيـئة ايبة، أما ال       
الوثــيقة الأولى أن التشــريع الوطــني لا يــتطرق إلى مــا إذا كانــت الظــروف المشــددة للعقوبــة         

 لــلخطر، أو المفروضــة عــلى الجــرائم المذكــورة في الــبروتوكول تســري عــلى أي ســلوك يعــرض
المهاجرين المهربين أو يخضعهم لمعاملة لاإنسانية أو       أو سـلامة     لـلخطر، حـياة      يعـرض يـرجح أن    

وقد أرسلت الأمانة في    . أمـا في الوثـيقة الثانـية، فكـان الـرد عـلى هذا السؤال بالإيجاب               . مهيـنة 
ــارس / آذار١٣ ــا      ٢٠٠٦م ــات إضــافية عم ــيها توضــيحات ومعلوم ــتمس ف  مذكــرة شــفوية تل
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يما يــتعلّق بتنفــيذ الــبروتوكولين وعــن أي خطــوات أحــرزته تشــريعات ذلــك الــبلد مــن تقــدم فــ
وطلبـت الأمانة  . معـتزمة لجعـل الـنظام القـانوني الداخـلي ممتـثلا تمامـا للمقتضـيات المبيـنة فـيهما                   

ــر         ــرد عــلى اســتبيانات مؤتم ــية المختصــة المســؤولة عــن ال ــئة الوطن أيضــا توضــيحات بشــأن الهي
 ناميبيا قد ردت على مذكرة الأمانة رغم        ولدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة     . الأطـراف 

 .أن بعثتها الدائمة التمست توضيحات لتيسير ذلك الرد

وفي ردهــا عــلى الاســتبيان المــتعلق بتنفــيذ بــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، ذكــرت         -٥٠
حكومــة كوســتاريكا أن الغــرض الأساســي مــن الاســتغلال في الاتجــار بالأشــخاص لا يشــمل،     

وأفادت أيضا بأن الغرض المتمثّل في نزع . اخـلي، السـخرة أو الخدمـة قسـرا    بحسـب تشـريعها الد   
كما . الأعضـاء لا يذكـر إلا في سـياق الاتجـار بالقصـر، لا في سـياق الاتجـار بالأشـخاص عموما                     

أفـادت الحكومـة، في ردهـا عـلى الاسـتبيان المـتعلق بتنفـيذ بـروتوكول المهاجـرين، بأنـه لا وجود                  
 ريب المهاجرين، ولكن يجري النظر في إدخال تعديلات لهذا الغرض على            لتشـريع داخـلي يجرم    

 مذكـرة شفوية تلتمس فيها      ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٣وقـد أرسـلت الأمانـة في        . قـانون العقوبـات   
توضـيحات ومعلومـات إضـافية عمـا أحـرزته تشـريعات ذلـك الـبلد مـن تقـدم فيما يتعلّق بتنفيذ                       

زمة لجعـل النظام القانوني الداخلي ممتثلا تماما للمقتضيات   الـبروتوكولين، وعـن أي خطـوات معـت        
 .ولدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة السلفادور قد ردت على مذكرة الأمانة. المبينة فيهما

ــادت       -٥١ ــروتوكول الاتجــار بالأشــخاص، أف ــيذ ب ــتعلق بتنف ــا عــلى الاســتبيان الم وفي رده
في تشـريعها الداخـلي يتضمن فحسب   "  بالأشـخاص الاتجـار "حكومـة السـلفادور بـأن تعـريف      

إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة         "و  " الـتهديد بـالقوة أو استعمالها     "إشـارات إلى    
، لا إلى الوسائل الأخرى للاتجار بالأشخاص المذكورة        "سـيطرة على شخص آخر    لــه   شـخص   

وفي ردهـا عـلى الاسـتبيان المتعلق بتنفيذ         .  مـن الـبروتوكول    ٣مـن المـادة     ) أ(في الفقـرة الفرعـية      
بـروتوكول المهاجـرين، أجابـت حكومـة السـلفادور أيضـا بالـنفي عـلى السـؤال الخـاص بما إذا                      
كــان تشــريعها الداخــلي يعــرف ريــب المهاجــرين وفقــا لمقتضــيات الــبروتوكول، وذكــرت أن 

. لنظر عن وسائله وأغراضه  مـن قـانون العقوبـات تجـرم الاتجـار بالأشخاص بغض ا             ٣٦٧المـادة   
ولهـذا السـبب، إلى جانـب التوضـيحات الـتي طُلب إلى ذلك البلد تقديمها بشأن تنفيذ الاتفاقية                   

ــا جــاء في الفقــرة   ( ــة في  ) أعــلاه١٤انظــر م  مذكــرة ٢٠٠٦مــارس / آذار١٣، أرســلت الأمان
يتعلّق شـفوية تلـتمس فـيها توضـيحات ومعلومـات إضافية عن حالة تشريعات ذلك البلد فيما                   

بتنفــيذ الــبروتوكولين، وعــن أي خطــوات معــتزمة لجعــل الــنظام القــانوني الداخــلي ممتــثلا تمامــا   
ولـدى إعداد هذا التقرير،لم تكن حكومة السلفادور قد ردت على    . للمقتضـيات المبيـنة فـيهما     

 .مذكرة الأمانة
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  ملاحظات ختامية -ثالثا 
ف في الاتفاقية وفي بروتوكول الاتجار       الأطرا  مع الدول   التي جرت  الاتصـالات كانـت    -٥٢

أوجـه خـروج على المقتضيات المبينة في    بالأشـخاص وبـرتوكول المهاجـرين، والـتي أفـادت عـن       
تلـك الصـكوك أو عـن امتـثال جـزئي لهـا، مـبادرة اضـطلعت ـا الأمانـة وفقـا للمقررات ذات                         

الرئيسي هو إنشاء آلية    وكـان الهـدف     . الصـلة الـتي اعـتمدها مؤتمـر الأطـراف في دورتـه الأولى             
أو تساعدها /تمكِّـن تلـك الـدول مـن تقـديم توضـيحات إضـافية بشـأن مسـائل عدم الامتثال و            

عـلى أن تتبـين بشـكل أفضـل مـا إذا كان الإطار القانوني الداخلي القائم يتوافق مع الالتزامات        
ن هذه الآلية تمثل وعـلاوة عـلى ذلك، رئي أ   . والمقتضـيات الـواردة في الاتفاقـية والـبروتوكولين        

ــلاغ   ــية إب ــتابِعة"عمل ــا الحــيلولة دون أن تصــبح المعلومــات   : تخــدم غرضــين أساســيين " م أولهم
المقدمــة عــن فــترة الإبــلاغ الأولى لــلمؤتمر عديمــة الجــدوى أو غــير قابلــة للاســتعمال؛ وثانــيهما   

الــبروتوكولين مســاعدة المؤتمــر عــلى أداء وظيفــته في إجــراء اســتعراض دوري لتنفــيذ الاتفاقــية و
 .على المستوى الوطني

ومـن المؤسف أن الأمانة لا تزال تواجه نفس مشكلة الإبلاغ الناقص التي واجهتها في                -٥٣
فمن : الـردود الوطنـية عـلى الاسـتبيانات الأساسـية خـلال فـترة الإبـلاغ الأولى لمؤتمر الأطراف                  

الموجهة من الأمانة وقدمت  بلـدان فقـط ردت عـلى الرسـائل المـنفردة       ١٠ بلـدا، ثمـة      ٣١جملـة   
وهذه النسبة الضعيفة من الردود تعطّل جهود       . توضـيحات بشـأن مسائل عدم الامتثال المحددة       

المؤتمـر في تكوين فهم أفضل للنواقص والثغرات والصعوبات القائمة على المستوى الوطني فيما              
طر نجاعـة النهج القائم على  كمـا تعـرض لـلخ   . يـتعلّق بالتنفـيذ الفعـال للاتفاقـية والـبروتوكولين         

المعـرفة الـذي اعـتمده المؤتمر عندما أقر برنامج عمله لأول مرة وحدد االات التي سينظر فيها         
وربمـا يـود مؤتمـر الأطـراف أن يواصـل الـنظر في هـذه المشـكلة وأن يقدم         . عـلى وجـه الأولويـة    

 .توجيهات وتعليمات ذا الشأن حسب الاقتضاء
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